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المفاتيح:
زكاة وضريبة - ضريبة استحقاق - ربط زكوي - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - ما لا يدخل 
ح بها - مصروفات عادية وضرورية - دفاتر تجارية - قواعد  ضمن الوعاء الزكوي - إيرادات بنكية غير مصرَّ

عى دعوى - إنهاء الخلاف. فقهية - البينة على مَن ادَّ

)IZJ-25-2020( القرار رقم

 )ZW-5-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــى  ــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2012م إل ــط الزكــوي وضريب ــة بإلغــاء الرب ــة المدعي مطالب
بنــدًا - قبلــت المدعيــة وجهــةَ نظــر الهيئــة بشــأن مخصــص  اثنــي عشــر  2015م علــى 
مــت المدعيــة  مكافــآت نهايــة الخدمــة، وصافــي الموجــودات الثابتــة، والاســتثمارات - قدَّ
ــد صحــة اعتراضهــا بشــأن بنــود مصاريــف الإيجــار، ومصاريــف  المســتندات الثبوتيــة التــي تؤكِّ
م مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا بالنســبة  الإكراميــات والتبرعــات والهدايــا والضيافــة، ولــم تقــدِّ
إلــى باقــي البنــود. مــؤدى ذلــك: إثبــات اللجنــة انتهــاءَ الخــاف بالنســبة إلــى بعــض البنــود، 

ورفــض الاعتــراض بالنســبة إلــى بعــض البنــود الأخــرى، وقبــول الاعتــراض لباقــي القــرار.

المستند:

المــادة )1( مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61( وتاريــخ  -
1409/12/17هـ.

المادتــان )12(، و)13( مــن نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61( وتاريــخ  -
1426/08/23هـ.

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1(  -
وتاريــخ: 1435/01/22هـــ.

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر  -
1441/04/21هـــ.  وتاريــخ   )26040( رقــم  الملكــي 

المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر  -
العــدل رقــم: )39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ.

التنفيذيــة  - اللائحــة  مــن  و)1/22(  و)4/21(،  و)3/20(،  و)4/6(،  و)2/6(،   ،)5( المــواد 

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة الدخل في 
محافظة جدة
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المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ.

عى«. - نة على مَن ادَّ القاعدة الفقهية: »البيِّ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الأحد: )1441/07/13هـ( الموافق: )2020/03/08م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى 
أُودعت  فقد  المقررة؛  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  وحيث  أعلاه.  إليها  المُشار 

لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )ZW-5-2018( وتاريخ: 2019/02/20م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... ذا الهوية الوطنية رقم: )...( بصفته أحدَ مديري 
م  دة بالسجل التجاري رقم: )...(؛ تقدَّ المدعية )...( )محاسبون ومراجعون قانونيون( المقيَّ
باعتراض على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع اللذين أجراهما فرع الهيئة العامة للزكاة 
والدخل بمحافظة جدة على الشركة للأعوام من 2012م إلى 2015م، وأرفق لائحة دعوى 
تضمنت اعتراض المدعية على ثلاثة عشر بندًا من الربط الصادر بحقها من قِبَل المدعى 
المصرح  غير  البنكية  الإيرادات  بند  الأول:  بالبند  يتعلق  فيما  اعتراضَها  وأسست  عليها، 
ح الكيفية التي  عنها للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ بناءً على أن المدعى عليها لم توضِّ
ح عنها، بالإضافة إلى أن هذه الإيرادات المدرَجة بقائمة  لت بها للإيرادات غير المصرَّ توصَّ
ح عنها. وفيما يتعلق بالبند  الدخل هي المحققة، ولا توجد هنالك أيُّ إيرادات غير مصرَّ
الثاني: بند مخصص مكافأة نهاية الخدمة لعامَي 2012م و2015م؛ قررت المدعية قبول 
وجهة نظر المدعى عليها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مصاريف المكافآت الزائدة عن 
نسبة )5%( من صافي الربح لعام 2012م؛ ذكرت المدعية أن هذه المكافآت تُعتبر من 
المصروفات الجائزة الحسم نظامًا؛ لأنها تكلفة فعلية مؤيدة بالمستندات. وفيما يتعلق 
بالبند الرابع: بند المكافآت للأعوام من 2013م إلى 2015م؛ ذكرت المدعية أن المدعى 
ا، عِلمًا بأنه تم تقديم كافة  عليها استبعدت مبلغَ هذا البند بحجةِ أنه غير مؤيد مستنديًّ
المستندات الثبوتية المؤيدة. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند مصاريف التذاكر والسفر 
والإقامة للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ ذكرت المدعية أن عقود العمل مع العمالة 
التي يتم استقدامها من الخارج، يتم فيها الاتفاق مع العامل على منحه إجازةً سنوية 
وتذاكرَ سفرٍ له ولعائلته، وهذه المصاريف تُعتبر من المصروفات الجائزة الحسم نظامًا؛ 
مصاريف  بند  السادس:  بالبند  يتعلق  وفيما  بالمستندات.  دة  مؤيَّ فعلية  تكلفة  لأنها 
الإيجار لفرع … و… لعام 2015م؛ ذكرت المدعية أن الإيجار يُعد من المصروفات الجائزة 
دة بالمستندات. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند  الحسم نظامًا؛ لأنها تكلفة فعلية مؤيَّ
2015م؛  إلى  2012م  من  للأعوام  الخاص  سكنهم  وإيجارات  الشركاء  تكاليف  مصاريف 
المبالغ  لهذه  بها  لت  توصَّ التي  الكيفية  ح  توضِّ لم  عليها  المدعى  أن  المدعية  ذكرت 
المدرَجة في الربط، بالإضافة إلى أن رواتبَ الشركاء تُمنَح لهم مقابلَ الخدمات الإدارية 
نظامًا.  الحسم  الجائزة  المصروفات  وتُعد من  الخاص  تكاليفُ سكنهم  والمهنية، وهي 
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السكن  ورواتب  الاجتماعية  التأمينات  مصاريف  فرق  بند  الثامن:  بالبند  يتعلق  وفيما 
أن  المدعية  ذكرت  2015م؛  إلى  2012م  من  للأعوام  للموظفين  الدراسية  والمصاريف 
التأمينات الاجتماعية  الرواتب والأجور طبقًا لنظام  للتأمينات الاجتماعية من  ما يخضع 
الأخرى  البدلات  من  لغيرهما  اهما  يتعدَّ ولا  السكن،  وبدل  الأساس  الراتب  في  ل  يتمثَّ
دها  تؤيِّ فعلية  تكلفةٌ  البدلات  وهذه  المستندات،  وتدعمها  العاملون  يستحقها  التي 
بمعرفة  والمصاريف  الإدارية  المصاريف  بند  التاسع:  بالبند  يتعلق  وفيما  المستندات. 
الإدارية  المصاريف  هذه  أن  المدعية  ذكرت  2015م؛  إلى  2012م  من  للأعوام  الشركاء 
عملهم  لاستكمالِ  إداريةً  مصاريفَ  يدفعون  عملهم  تأدية  أثناء  الشركاء  أن  من  نتجت 
وفيما  علاقة.  ذات  أخرى  ومصروفات  التدريبية،  والندوات  الدورات  وحضورِ  المهني 
يتعلق بالبند العاشر: بند مصاريف الإكراميات والتبرعات والهدايا والضيافة للأعوام من 
لت  التي توصَّ الكيفيةَ  ح  المدعى عليها لم توضِّ المدعية أن  إلى 2015م؛ ذكرت  2012م 
الربط، بالإضافة إلى أن مصاريف الضيافة هي مصاريفُ  بها لهذه المبالغ المدرَجة في 
عات فهي مدفوعةٌ بشيكات للمساكين والفقراء  التبرُّ ا  فعليةٌ للموظفين والعملاء، أمَّ
والجمعيات والمستشفيات وغيرها. وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: بند صافي قيمة 
قبول  المدعية  قررت  و2014م؛  2013م  لعامَي  الزكوي  الوعاء  من  الثابتة  الموجودات 
وجهة نظر المدعى عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: بند عدم حسم الاستثمارات 
نظر  وجهة  قبول  المدعية  قررت  2015م؛  إلى  2012م  من  للأعوام  الزكوي  الوعاء  من 
المدعى عليها. وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: بند جاري الشركاء للأعوام من 2012م 
إلى 2015م؛ ذكرت المدعية أن المدعى عليها قامت بإضافةِ جاري الشركاء إلى الوعاء 

الزكوي للأعوام محل الاعتراض بمبالغَ أكبرَ مما حال عليه الحول وتجِب فيه الزكاة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت كالآتي: فيما يتعلق بالبند الأول: بند 
ح عنها للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ فإنها قامت بدراسة  الإيرادات البنكية غير المصرَّ
صافي التسويات طبقًا للقيود المحاسبية، وتم رفض بعض مبالغ التسويات، واعتبارها 
مكافأة  مخصص  بند  الثاني:  بالبند  يتعلق  وفيما  معتمَدة.  وغير  مقبولة  غيرَ  تسوياتٍ 
نهاية الخدمة لعامَي 2012م و2015م؛ اكتفت المدعى عليها بقبول وجهة نظر المدعية. 
)5%( من صافي  نسبة  عن  الزائدة  المكافآت  بند مصاريف  الثالث:  بالبند  يتعلق  وفيما 
عليه  نصت  لما  طبقًا  البند  هذا  أضافت  أنها  عليها  المدعى  ذكرت  2012م؛  لعام  الربح 
الفقرة رقم: )1/ب( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم: )2082( وتاريخ: 1438/06/01هـ، والفقرة رقم: )1( من المادة السادسة من ذات 
اللائحة، والمادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم: )م/51( وتاريخ: 1426/8/23هـ. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند المكافآت للأعوام 
من 2013م إلى 2015م؛ ذكرت المدعى عليها أنها قبلت حسمَ هذا البند بنسبةٍ تتراوح 
بين )91%( و)99%(، وأضافت المتبقي وفقًا لما نصت عليه الفقرة رقم: )1/أ( من ذات 
السفر والإقامة للأعوام من  تذاكر  بند مصاريف  الخامس:  بالبند  يتعلق  اللائحة. وفيما 
لعام  لفرع الأحساء والتعزية  الإيجار  بند مصاريف  السادس:  والبند  إلى 2015م،  2012م 
2015م، والبند السابع: بند مصاريف تكاليف الشركاء وإيجارات سكنهم الخاص للأعوام 
من 2012م إلى 2015م؛ ذكرت المدعى عليها أنها أضافت هذه البنودَ وفقًا لما نصت 
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عليه الفقرة رقم: )1/أ، ب( من المادة الخامسة، والفقرة رقم: )3( من المادة العشرين 
الاجتماعية  التأمينات  مصاريف  فرق  بند  الثامن:  بالبند  يتعلق  وفيما  اللائحة.  ذات  من 
ورواتب السكن والمصاريف الدراسية للموظفين للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ ذكرت 
المدعى عليها أنها أضافت هذا البند وفقًا لما نصت عليه الفقرة رقم: )4( من المادة 
السادسة، والفقرة رقم: )1/أ، ب( من المادة الخامسة، والفقرة رقم: )3( من المادة 
العشرين من ذات اللائحة. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند المصاريف الإدارية والمصاريف 
بمعرفة الشركاء للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ ذكرت المدعى عليها أنها أضافت هذا 
البند وفقًا لما نصت عليه الفقرة رقم: )1/أ، ب( من المادة الخامسة، والفقرة رقم: )3( 
من المادة العشرين من ذات اللائحة. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند مصاريف الإكراميات 
والتبرعات والهدايا والضيافة للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ ذكرت المدعى عليها أنها 
الخامسة،  المادة  من  ب(  )1/أ،  رقم:  الفقرة  عليه  نصت  لما  وفقًا  البند  هذا  أضافت 
العشرين من  المادة  )3( من  رقم:  السادسة، والفقرة  المادة  )1،2( من  رقم:  والفقرة 
ذات اللائحة. وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: بند صافي الموجودات الثابتة من الوعاء 
الزكوي لعامَي 2013م و2014م؛ اكتفت المدعى عليها بقبول وجهة نظر المدعية. وفيما 
الزكوي للأعوام من  الوعاء  بند عدم حسم الاستثمارات من  الثاني عشر:  بالبند  يتعلق 
2012م إلى 2015م؛ اكتفت المدعى عليها بقبول وجهة نظر المدعية. وفيما يتعلق بالبند 
الثالث عشر: بند جاري الشركاء للأعوام من 2012م إلى 2015م؛ ذكرت المدعى عليها أنها 
أضافت هذا البند وفقًا لما نصت عليه الفقرة رقم: )2( من البند )أولً( من المادة الرابعة، 

والفقرة رقم: )1( من المادة الخامسة عشرة من ذات اللائحة.

جلستها  الدائرة  عقدت  1441/05/24هـ،  الأحد:  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  وفي 
الأولى لنظر الدعوى، حضرها ممثل المدعية ... ذو الهوية الوطنية رقم: )1011997192( 
مة، وحضر الممثل النظامي  بصفته أحدَ مديري المدعية وفْقَ صورة السجل التجاري المقدَّ
ل النظامي )...( بتفويضهما الصادر  للهيئة العامة للزكاة والدخل ...، وحضر لحضوره الممثِّ
وتاريخ:   )...( برقم:  القانونية  للشؤون  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  وكيل محافظ  عن 
مة  ك بالمذكرة المقدَّ 1441/05/19هـ. وبسؤال ممثل المدعية عن دعواها، أجاب بالتمسُّ
النظامي  الممثل  وبسؤال  2017/08/16م،  بتاريخ:  الضريبية  للجان  العامة  للأمانة 
مة للأمانة العامة للجان الضريبية بتاريخ:  عى عليها، أجاب بالتمسك بالمذكرة المقدَّ للمُدَّ
1439/06/17هـ. وبعد الاطلاع على ما تم تقديمه من طرفَي الدعوى، قررت الدائرة إلزامَ 
خلال  اعتراضها  أصل  في  الواردة  للبنود  دة  المؤيِّ الثبوتية  المستندات  بتقديم  المدعية 
ل النظامي للمدعى عليها بأنه  أربعة عشر )14( يومًا من تاريخ الجلسة، كما أفاد الممثِّ
الدائرة  الاعتراض؛ وعليه قررت  الميداني للأعوام محل  الفحص  مَحاضر  بتقديم  سيقوم 

تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسةٍ لاحقة.

وفي الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس: 1441/06/12هـ، عقدت الدائرة جلستها 
بصفته   )...( رقم:  الوطنية  الهوية  ذو   ... المدعية  الدعوى، حضرها ممثل  لنظر  الثانية 
النظامي  الممثل  وحضر  مة،  المقدَّ التجاري  السجل  صورة  وفْقَ  المدعية  مديري  أحدَ 
بتفويضهما   ،... النظامي  الممثل  لحضوره  وحضر   ،... والدخل  للزكاة  العامة  للهيئة 
 )...( برقم:  القانونية  للشؤون  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  محافظ  وكيل  عن  الصادر 
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لة  وتاريخ: 1441/05/19هـ، وبمناقشة ممثل المدعية في البنود المعترَض عليها المتمثِّ
ح عنها؛ أفاد ممثل المدعية أنه أرفق المستندات  فيما يلي: 1- إيرادات بنكية غير مصرَّ
هذه  على  الرد  عليها  المدعى  من  الدائرة  طلبت  وعليه  الأمانة؛  موقع  على  الثبوتية 
المستندات. 2- مخصص مكافأة نهاية الخدمة؛ أفاد ممثل المدعية بقبوله وجهة نظر 
زائدة عن  البند. 3- مصاريف مكافآت  الخلاف حول هذا  انتهاء  المدعى عليها؛ وبالتالي 
على موقع  الثبوتية  المستندات  أرفق  أنه  المدعية  أفاد ممثل  الربح؛  )5%( من صافي 
الأمانة؛ وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على هذه المستندات. 4- مكافآت 
أرفق  أنه  المدعية  ممثل  أفاد  2015م؛  إلى  2013م  من  للأعوام  مستندات  دون  من 
الرد  عليها  المدعى  من  الدائرة  طلبت  وعليه  الأمانة؛  موقع  على  الثبوتية  المستندات 
على هذه المستندات. 5- مصاريف تذاكر وسفر وإقامة؛ أفاد ممثل المدعية أنه أرفق 
الرد  عليها  المدعى  من  الدائرة  طلبت  وعليه  الأمانة؛  موقع  على  الثبوتية  المستندات 
على هذه المستندات. 6- مصاريف إيجار فرع الأحساء والتعزية؛ أفاد ممثل المدعية أنه 
أرفق المستندات الثبوتية على موقع الأمانة؛ وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها 
الرد على هذه المستندات. 7- مصاريف تكاليف شركاء وإيجارات سكنهم الخاص؛ أفاد 
هناك  أن  وأضاف  الأمانة،  موقع  على  الثبوتية  المستندات  أرفق  أنه  المدعية  ممثل 
السكن  بدل  مصاريفَ  تَقبل  لم  عليها  المدعى  وأن  للشركاء،  اجتماعية  تأمينات  رسومَ 
وعليه  الشريك؛  حساب  ضمن  إضافتها  تمت  بينما  الحسم  المقبولة  المصاريف  ضمن 
طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على هذه المستندات. 8- فرق مصاريف تأمينات 
أرفق  أنه  المدعية  ممثل  أفاد  للموظفين؛  دراسية  ومصاريف  سكن  ورواتب  اجتماعية 
المستندات الثبوتية على موقع الأمانة؛ وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على 
هذه المستندات. 9- مصاريف إدارية ومصاريف بمعرفة الشركاء؛ أفاد ممثل المدعية أنه 
أرفق المستندات الثبوتية على موقع الأمانة؛ وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها 
الرد على هذه المستندات. 10- مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات وضيافة غير مرتبطة 
بالنشاط؛ أفاد ممثل المدعية أنه أرفق المستندات الثبوتية على موقع الأمانة؛ وعليه 
طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على هذه المستندات. 11- عدم حسم كامل صافي 
نظر  وجهة  بقبوله  المدعية  ممثل  أفاد  الزكوي؛  الوعاء  من  الثابتة  الموجودات  قيمة 
المدعى عليها؛ وبالتالي انتهاء الخلاف حول هذا البند. 12- عدم حسم الاستثمار الخارجي 
من الوعاء الزكوي؛ أفاد ممثل المدعية بقبوله وجهة نظر المدعى عليها؛ وبالتالي انتهاء 
الخلاف حول هذا البند. 13- إضافة جاري الشركاء المعدل إلى الوعاء الزكوي؛ أفاد ممثل 
من  الدائرة  طلبت  وعليه  الأمانة؛  موقع  على  الثبوتية  المستندات  أرفق  أنه  المدعية 
إلى جلسةٍ  الدعوى  النظر في  تأجيل  المستندات. وقررت  الرد على هذه  المدعى عليها 
دت بتاريخ السبت: 2020/02/22م الساعة الخامسة مساءً، وقد اختتمت الجلسة في  حُدِّ

تمام الساعة السادسة مساءً.

الدائرة  الأحد: 1441/06/28هـ، عقدت  يوم  والنصف من مساء  الخامسة  الساعة  وفي 
جلستها الثالثة لنظر الدعوى، حضرها ممثل المدعية ... بصفته أحدَ مديري المدعية وفق 
للزكاة والدخل  العامة  للهيئة  النظامي  الممثل  مة، وحضر  المقدَّ التجاري  السجل  صورة 
الهيئة  محافظ  وكيل  عن  الصادر  بتفويضهما   ... النظامي  الممثل  لحضوره  وحضر   ،...
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وبسؤال  1441/05/19هـ،  وتاريخ:   )...( برقم:  القانونية  للشؤون  والدخل  للزكاة  العامة 
مة من ممثل المدعية في الجلسة  ممثل المدعى عليها عن الرد على المستندات المقدَّ
الماضية، أجاب بالاكتفاء بما تم تقديمه سابقًا للأمانة العامة؛ وعليه قررت الدائرة قفل 
باب المرافعة تمهيدًا لإصدار القرار، وحددت جلسة بتاريخ الأحد: 2020/03/08م الساعة 

السابعة مساءً، وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً.

الدائرة  عقدت  1441/07/13هـ،  الأحد:  يوم  مساء  من  والنصف  السابعة  الساعة  وفي 
جلستها الرابعة للنطق بالقرار، حضرها ممثل المدعية ... بصفته أحدَ مديري المدعية وفق 
مة، وحضر الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل ...،  صورة السجل التجاري المقدَّ
وحضر لحضوره الممثل النظامي ... بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة 

للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم: )...( وتاريخ: 1441/05/19هـ.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، وعلــى المرســوم الملكــي رقــم: )م/40( وتاريــخ: 1405/7/2هـــ، ولائحتــه 
التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( وتاريــخ: 
1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
ل بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/113(  الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/1/15هـــ المُعــدَّ
وتاريــخ: 1438/11/2هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم: )1535( 
ــة  ــى قواعــد عمــل اللجــان الضريبي ــخ: 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع عل وتاري
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/04/21هـــ، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي وضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2012م 
إلــى 2015م؛ وحيــث إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم: )26040( 
وتاريــخ: 1441/4/21هـــ؛ وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد 
الجهــة مصــدرة القــرار خــال ســتين )60( يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ الإخطــار بــه وفــق 
مــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم: )1( مــن المــادة الثانيــة والعشــرين مــن اللائحــة التنفيذيــة 
المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ: 
»يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ تســلمه خطــاب 
الربــط ...«؛ وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة قــد تبلغــت بالقــرار فــي 
تاريــخ: 1438/11/10هـــ، واعترضــت عليــه بتاريــخ: 1439/01/05هـــ؛ فــإن الدعــوى تكــون قــد 

اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبولهــا شــكلً. 

مــة مــن  ومــن حيــث الموضــوع؛ بعــد الاطــاع علــى لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا المُقدَّ
مــة مــن المدعــى عليهــا، ومذكــرة  المدعيــة، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدَّ
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مــه الطرفــان مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع؛  مــة مــن المدعيــة، ومــا قدَّ الــرد عليهــا المقدَّ
ــة عشــر  ــدد ثلاث ــول ع ــا ح ــة والمدعــى عليه ــن المدعي ــور الخــاف بي ــرة أن مح اتضــح للدائ
بنــدًا مــن الربــط الزكــوي وضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ البنــد 
الأول: بنــد الإيــرادات البنكيــة غيــر المصــرح عنهــا للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ وحيــث 
تطلــب المدعيــة إلغــاءَ قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــةَ هــذا البنــد إلــى الوعــاء 
الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى مــا نصــت عليــه المــادة الأولــى مــن 
نظــام الدفاتــر التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/61( وتاريــخ: 1409/12/17هـــ 
ــه  ــي تســتلزمها طبيعــة تجارت ــة الت ــر التجاري ــر أن يمســك الدفات ــى كل تاج ــه: »يجــب عل بأن
وأهميتهــا بطريقــةٍ تكفــل بيــانَ مركــزه المالــي بدقــة، وبيــانَ مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه 
مــن التزامــات متعلقــة بتجارتــه، ويجــب أن تكــون هــذه الدفاتــر منتظمــة وباللغــة العربيــة، 
ــر الجــرد -  ــي - دفت ــة الأصل ــر اليومي ــة: - دفت ــر الآتي ــى الأقــل الدفات ويجــب أن يمســك عل
الدفتــر الأســتاذ العــام«؛ وحيــث اتضــح للدائــرة أن الخــاف حــول هــذا البند خلافٌ مســتندي؛ 
ــراض؛ رأت  ــل الاعت ــد مح ــى البن ــا عل ــة اعتراضه ــا يثبــت صح ــة م م المدعي ــدِّ ــث لــم تُق وحي

الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.

2012م  لعامَــي  الخدمــة  نهايــة  مكافــأة  مخصــص  بنــد  الثانــي:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
و2015م؛ وحيــث ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة وجهــةَ نظــر المدعــى عليهــا 
حــول هــذا البنــد، واســتنادًا إلــى المــادة رقــم: )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1435/01/22هـــ التــي نصــت علــى أن: »للخصــوم 
أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن 
إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«. 
ــة لنظــام  ــرة رقــم: )1( مــن المــادة رقــم: )70( مــن اللائحــة التنفيذي ــى الفق واســتنادًا إل
المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم: )39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ 
ــزم رصــد مضمــون  ــط الدعــوى، فيل ــل ضب ــه: »إذا حصــل الاتفــاق قب ــى أن ــي نصــت عل الت
الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص 
الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن 
يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«؛ الأمــر الــذي يتعيــن معــه إثبــات 

انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا حــول هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد مصاريــف المكافــآت الزائــدة عــن نســبة )5%( مــن صافــي 
الربــح لعــام 2012م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاءَ قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــةَ 
هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم: )1( 
مــن المــادة الثانيــة عشــرة مــن نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/51( 
بتاريخ: 1426/8/23هـ التي نصت على أن: »تضع الوزارة نموذجًا موحدًا – أو أكثر – للائحة 
تنظيــم العمــل، علــى أن يكــون شــاملً لقواعــد تنظيــم العمــل ومــا يتصــل بــه مــن أحــكام، 
ــزات والأحــكام الخاصــة بالمخالفــات والجــزاءات  بمــا فــي ذلــك الأحــكام المتعلقــة بالمي
التأديبيــة«. واســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم: )1( مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام العمــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/51( بتاريــخ: 1426/8/23هـــ التــي نصــت علــى أنــه: 
»يُلــزم كل صاحــب عمــل بإعــداد لائحــة لتنظيــم العمــل فــي منشــأته وفــق النمــوذج المُعَــد 
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مــن الــوزارة، ويجــوز للوزيــر الاســتثناء مــن ذلــك«. واســتنادًا إلــى البنــد رقم: )1( مــن المادة 
الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: 
)2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها، والــذي نــص 
ــة اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت  ــة والضروري علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العادي
مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: 
ــن الهيئــة مــن  ــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكِّ أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيَّ
ــد مــن صحتهــا، ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط  التأكُّ
ــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية،  ــق بمصاري ولا تتعل
وفــي حالــة إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تُعــدل بــه نتيجــة 
النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًــا للنســب النظاميــة«. واســتنادًا إلــى 
ــزكاة  ــة ال ــة المنظمــة لجباي ــد رقــم: )2( مــن المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذي البن
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي 
لا يجــوز حســمها- الــذي نــص علــى عــدم حســم: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن 
إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، 
تُحســم المصاريــف إذا تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا يجــوز حســم المصاريــف 
التــي لــم تتمكــن المدعيــة مــن إثباتهــا؛ واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى 
م المدعيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى  عــى«؛ وحيــث لــم تُقــدِّ نــة علــى مَــن ادَّ أن: »البيِّ

البنــد محــل الاعتــراض، رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد المكافــآت للأعــوام مــن 2013م إلــى 2015م؛ وحيــث 
تطلــب المدعيــة إلغــاءَ قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء 
الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )1( مــن المــادة الخامســة 
مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( 
وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها، الــذي نــص علــى أن: 
»تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت مســددة أو 
مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
ــن الهيئــة مــن التأكــد مــن  ــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكِّ نفقــة فعليــة مؤيَّ
صحتهــا، ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق 
بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة 
إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تُعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم 
للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًــا للنســب النظاميــة«. واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: 
)2( مــن المــادة الخامســة مــن ذات اللائحــة، الــذي نــص علــى أن: »تُعَــد رواتــب وبــدلات 
صاحــب المنشــأة، ســواء كانــت مؤسســة فرديــة أو شــركة أمــوال أو شــركة أشــخاص، 
وكذلــك المكافــآت التــي تُدفــع لرئيــس ونائــب رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة الشــركاء 
فــي الشــركة، مــن المصروفــات التــي يجــوز حســمها، بشــرط أن تكــون رواتــب وبــدلات 
صاحــب المنشــأة مســجلة فــي التأمينــات الاجتماعيــة«. واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )2( مــن 
المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها- الــذي 
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نــص علــى عــدم حســم: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب 
ــد رقــم: )3( مــن المــادة  ــى البن ــرى«. واســتنادًا إل ــات أخ ــن إثب ــدة أو قرائ مســتندات مؤي
العشــرين مــن ذات اللائحــة الــذي نــص علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار 
المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه 
مــن قِبَــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف 
والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم 
ــي  ــف الت ــة، ولا يجــوز حســم المصاري ــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتي ــف إذا ت المصاري
لــم تتمكــن المدعيــة مــن إثباتهــا؛ واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: 
عــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم المدعيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى البنــد  نــة علــى مَــن ادَّ »البيِّ

محــل الاعتــراض، رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد مصاريــف التذاكــر والســفر والإقامــة للأعــوام مــن 
2012م إلــى 2015م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــة 
هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )1( 
ــرار  ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة المنظمــة لجباي مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذي
الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها، 
الــذي نــص علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضرورية اللازمة للنشــاط، ســواء 
كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توفــر الضوابــط 
الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة 
ــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة  ــت متعلق ــو كان ــا، ول مــن التأكــد مــن صحته
بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة 
رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تُعــدل بــه 
نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتة ويســتهلك وفقًا للنســب النظامية«. واســتنادًا 
إلــى البنــد رقــم: )2( مــن المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي 
لا يجــوز حســمها- الــذي نــص علــى عــدم حســم: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن 
إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«. واســتنادًا إلــى البنــد 
رقــم: )3( مــن المــادة العشــرين مــن ذات اللائحــة، الــذي نــص علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات 
صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفي 
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد 
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر 
الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«؛ 
ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا 
ــى القاعــدة  ــة مــن إثباتهــا؛ واســتنادًا إل ــم تتمكــن المدعي ــي ل ــف الت يجــوز حســم المصاري
عــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم المدعيــة مــا  نــة علــى مَــن ادَّ الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
ــرة رفــض اعتــراض المدعيــة  يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى البنــد محــل الاعتــراض، رأت الدائ

علــى هــذا البنــد.
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وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد مصاريــف الإيجــار لفــرع الأحســاء والتعزيــة لعــام 
2015م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاءَ قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــة هــذا البنــد 
إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )1( مــن المــادة 
الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: 
ــص  ــذي ن ــوز حســمها، ال ــي يج ــف الت ــة بالمصاري ــخ: 1438/06/01هـــ المتعلق )2082( وتاري
ــة اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت  ــة والضروري علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العادي
مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- 
أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئة مــن التأكد 
مــن صحتهــا، ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا 
تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي 
حالــة إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تُعــدل بــه نتيجــة النشــاط 
ــد  ــى البن ــة«. واســتنادًا إل ــا للنســب النظامي ــة ويســتهلك وفقً ويضــم للموجــودات الثابت
رقــم: )2( مــن المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز 
حســمها- الــذي نــص علــى عــدم حســم: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات 
صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«. واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )3( 
مــن المــادة العشــرين مــن ذات اللائحــة، الــذي نــص علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. واســتنادًا 
إلــى البنــد رقــم: )4( مــن المــادة الحاديــة والعشــرين مــن ذات اللائحــة، الــذي نــص علــى أن: 
»يتــم تحريــر محضــر يثبــت بــه وقائــع عمليــة الفحــص الميدانــي وكافــة البيانــات المطلوبــة، 
ــه، وإذا  ل ــن يمثِّ ــف أو مَ ــل المكل ــة الفحــص، ومــن قِبَ ــل لجن ــه مــن قِبَ ــع علي ــم التوقي ويت
لــه التوقيــع يُشــار إلــى ذلــك فــي المحضــر ويُعتبــر المحضــر حجــةً  رفــض المكلــف أو مَــن يمثِّ
علــى المكلــف فيمــا يتعلــق بوقائــع الفحــص، ولا يُعَــد النقــص الشــكلي فــي المحضــر ســببًا 
ــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات  لبطلانــه«، ووفقً
عــى«؛  نــة علــى مَــن ادَّ ثبوتيــة؛ واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
لعــام  بإيجــار فــرع الأحســاء  المتعلقــة  الثبوتيــة  المدعيــة المســتندات  مــت  وحيــث قدَّ
2015م؛ لــذا رأت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص 
ــد  ــى بن ــة عل ــراض المدعي ــام 2015م، ورفــض اعت ــرع الأحســاء لع ــار لف ــف الإيج ــد مصاري بن

مصاريــف التعزيــة لعــام 2015م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد مصاريــف تكاليــف الشــركاء وإيجــارات ســكنهم الخــاص 
للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
المتضمــن إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى 
البنــد رقــم: )1( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف التي 
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يجــوز حســمها، الــذي نــص علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة 
للنشــاط، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط 
توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائن أخرى 
تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا، ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكون 
مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات 
تُعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًا للنســب النظامية«. 
واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )2( مــن المــادة الخامســة مــن ذات اللائحــة، الــذي نــص علــى 
أن: »تُعــد رواتــب وبــدلات صاحــب المنشــأة، ســواء كانــت مؤسســة فرديــة أو شــركة 
أمــوال أو شــركة أشــخاص، وكذلــك المكافــآت التــي تُدفــع لرئيــس ونائــب رئيــس وأعضــاء 
مجلــس الإدارة الشــركاء فــي الشــركة، مــن المصروفــات التــي يجــوز حســمها، بشــرط أن 
تكــون رواتــب وبــدلات صاحــب المنشــأة مســجلة فــي التأمينــات الاجتماعيــة«. واســتنادًا 
إلــى البنــد رقــم: )2( مــن المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي 
لا يجــوز حســمها- الــذي نــص علــى عــدم حســم: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن 
إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«. واســتنادًا إلــى البنــد 
رقــم: )3( مــن المــادة العشــرين مــن ذات اللائحــة، الــذي نــص علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات 
صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفي 
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد 
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر 
الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، 
ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا 
ــى القاعــدة  ــة مــن إثباتهــا؛ واســتنادًا إل ــم تتمكــن المدعي ــي ل ــف الت يجــوز حســم المصاري
عــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم المدعيــة مــا  نــة علــى مَــن ادَّ الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
ــرة رفــض اعتــراض المدعيــة  يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى البنــد محــل الاعتــراض، رأت الدائ

علــى هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: بنــد فــرق مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة ورواتــب الســكن 
والمصاريــف الدراســية للموظفيــن مــن 2012م إلــى 2015م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل 
ــة  ــد رقــم: )1( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذي ــى البن ــراض، واســتنادًا إل الاعت
المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ 
المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها، الــذي نــص علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف 
العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى 
صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة 
ــت  ــو كان ــا، ول ــد مــن صحته ــة مــن التأك ــرى تمكــن الهيئ ــن أخ ــة أو قرائ بمســتندات ثبوتي
متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية 
ــة إدراج مصــروف ذي  أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حال
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طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تُعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات 
ــن رقــم: )2(، ورقــم:  ــا للنســب النظاميــة«. واســتنادًا إلــى البندي الثابتــة ويســتهلك وفقً
)4( مــن المــادة رقــم: )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجوز حســمها- 
ــا علــى عــدم حســم: »2- المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا  اللذيــن نصَّ
بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى. 4- حصــة الموظــف فــي صناديــق 
التقاعــد النظاميــة كصنــدوق معاشــات التقاعــد أو التأمينــات الاجتماعيــة أو صناديــق 
التوفيــر والادخــار«. واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )3( مــن المــادة العشــرين مــن ذات اللائحــة، 
الــذي نــص علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود 
وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
ــل المكلــف أو  إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَ
القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا تــم 
إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا يجــوز حســم المصاريــف التــي لــم تتمكــن المدعيــة 
نــة علــى مَــن  مــن إثباتهــا، واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
م المدعيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى البنــد محــل الاعتــراض،  عــى«؛ وحيــث لــم تُقــدِّ ادَّ

رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: بنــد المصاريــف الإداريــة والمصاريــف بمعرفــة الشــركاء 
للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
المتضمــن إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، واســتنادًا إلــى 
البنــد رقــم: )1( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف 
التــي يجــوز حســمها، الــذي نــص علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا، ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
ــة إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن  تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حال
المصروفــات تُعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًــا 
للنســب النظاميــة«. واســتنادًا إلــى البندَيــن رقــم: )2(، ورقــم: )4( مــن المــادة السادســة 
مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( 
ــى  ــا عل ــن نصَّ ــي لا يجــوز حســمها- اللذي ــف الت ــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاري وتاري
بموجــب  إثبــات صرفهــا  مــن  المكلــف  يتمكــن  لا  التــي  المصاريــف   -2« حســم:  عــدم 
مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى. 4- حصــة الموظــف فــي صناديــق التقاعــد 
النظاميــة كصنــدوق معاشــات التقاعــد أو التأمينــات الاجتماعيــة أو صناديــق التوفيــر 
والادخــار«. واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )3( مــن المــادة العشــرين مــن ذات اللائحــة، الــذي 
نــص علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

13

بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــام  ــل المكلــف أو القي يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَ
بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
والمعلومــات المتاحــة لهــا«، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا تــم إثباتهــا 
ــة مــن  ــم تتمكــن المدعي ــي ل ــف الت ــة، ولا يجــوز حســم المصاري بموجــب مســتندات ثبوتي
عــى«؛  نــة علــى مَــن ادَّ إثباتهــا؛ واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
ــراض، رأت  ــل الاعت ــد مح ــى البن ــا عل ــة اعتراضه ــا يثبــت صح ــة م م المدعي ــدِّ ــث لــم تُق وحي

ــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد. الدائ

ــا والضيافــة  ــات والتبرعــات والهداي ــد مصاريــف الإكرامي ــد العاشــر: بن وفيمــا يتعلــق بالبن
للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
المتضمــن إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض؛ واســتنادًا إلــى 
البنــد رقــم: )1( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف 
التــي يجــوز حســمها، الــذي نــص علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
ــة إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن  تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حال
المصروفــات تُعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًــا 
للنســب النظاميــة«. واســتنادًا إلــى البندَيــن رقــم: )1(، ورقــم: )2( مــن المــادة السادســة 
مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( 
ــى  ــا عل ــن نصَّ ــي لا يجــوز حســمها- اللذي ــف الت ــخ: 1438/6/1هـــ -المتعلقــة بالمصاري وتاري
عــدم حســم: »1- المصاريــف غيــر المرتبطــة بالنشــاط. 2- المصاريــف التــي لا يتمكــن 
المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، ووفقًــا 
لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا يجــوز 
حســم المصاريــف التــي لــم تتمكــن المدعيــة مــن إثباتهــا؛ واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة 
م المدعيــة مــا يثبــت صحــة  عــى«؛ وحيــث لــم تُقــدِّ نــة علــى مَــن ادَّ التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
اعتراضهــا علــى بنــد مصاريــف الهدايــا والضيافــة غيــر المرتبطــة بالنشــاط للأعــوام مــن 
2012م إلــى 2015م، رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد. أمــا بالنســبة 
ــى  ــى 2015م؛ واســتنادًا إل ــات والتبرعــات للأعــوام مــن 2012م إل ــد مصاريــف الإكرامي لبن
ــة المنظمــة  البنــد رقــم: )1( فقــرة رقــم: )أ( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذي
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ المتعلقــة 
نــص علــى أن: »1- تحســم كافــة المصاريــف  الــذي  التــي يجــوز حســمها،  بالمصاريــف 
العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى 
صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة 
ــت  ــو كان ــا، ول ــد مــن صحته ــة مــن التأك ــرى تمكــن الهيئ ــن أخ ــة أو قرائ بمســتندات ثبوتي
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متعلقــة بســنوات ســابقة«. واســتنادًا إلــى البندَيْــن رقــم: )2(، ورقــم: )4( مــن ذات المــادة 
الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: 
ــا  )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ -المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها- اللذيــن نصَّ
ــة أو  ــت مؤسســة فردي ــدلات صاحــب المنشــأة، ســواء كان ــب وب ــى أن: »2- تُعــد روات عل
شــركة أمــوال أو شــركة أشــخاص، وكذلــك المكافــآت التــي تُدفــع لرئيــس ونائــب رئيــس 
ــوز حســمها،  ــي يج ــات الت ــس الإدارة الشــركاء فــي الشــركة، مــن المصروف وأعضــاء مجل
بشــرط أن تكــون رواتــب وبــدلات صاحــب المنشــأة مســجلة فــي التأمينــات الاجتماعيــة. 
ــة  مــت المســتندات الثبوتي ــى مــا قُدِّ ــزة الحســم مت 4- تُعــد التبرعــات مــن المصاريــف جائ
المؤيــدة لهــا، وجــرى التأكــد مــن جديتهــا«، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم المصاريــف إذا 
تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى 
ــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى  مــت المدعي عــى«؛ وحيــث قدَّ ــن ادَّ ــة علــى مَ ن أن: »البيِّ
البنــد محــل الاعتــراض، رأت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة، وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 

ــى 2015م. ــات والتبرعــات للأعــوام مــن 2012م إل ــف الإكرامي ــد مصاري بخصــوص بن

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر: بنــد صافــي الموجــودات الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي 
لعامَــي 2013م و2014م؛ وحيــث ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة وجهــة نظــر 
المدعــى عليهــا حــول هــذا البنــد، واســتنادًا إلــى المــادة رقــم: )70( مــن نظــام المرافعــات 
الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1435/01/22هـــ، التــي نصــت 
علــى أن: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن 
مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة 
إصــدار صــك بذلــك«. واســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم: )1( مــن المــادة رقــم: )70( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم: )39933( وتاريــخ: 
1435/05/19هـــ، التــي نصــت علــى أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى، فيلــزم 
رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكون أصــل الدعوى 
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
ــن  ــذي يتعي ــه«؛ الأمــر ال ــن المتفــق علي بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بي

معــه إثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا حــول هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: بنــد عــدم حســم الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي 
ــرة انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة  للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ وحيــث ثبــت للدائ
وجهــة نظــر المدعــى عليهــا حــول هــذا البنــد، واســتنادًا إلــى المــادة رقــم: )70( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1435/01/22هـــ، 
التــي نصــت علــى أن: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا 
ــك فــي محضــر الدعــوى،  ــر ذل ــح أو غي ــه مــن إقــرار أو صل ــن مــا اتفقــوا علي الدعــوى تدوي
وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«. واســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم: )1( مــن المــادة رقــم: 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم: 
)39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ، التــي نصــت علــى أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط 
الدعــوى، فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن 
ــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص  ــرة، ول يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائ
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محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق 
عليــه«؛ الأمــر الــذي يتعيــن معــه إثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا 

حــول هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: بنــد جــاري الشــركاء للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م؛ 
وحيــث تطلــب المدعيــة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إضافــة هــذا البنــد إلــى 
ــب إضافــة جميــع الأمــوال التــي  الوعــاء الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض، وبنــاءً علــى توجُّ
فــي ملكيــة المكلــف إلــى وعائــه الزكــوي يــوم وجــوب الــزكاة؛ أيْ بعــد مــرور اثنــي عشــر 
ــا )حَــوَلان الحَــوْل القمــري(، واســتنادًا إلــى البنــد رقــم: )2( مــن البنــد )أولً( مــن  شــهرًا قمريًّ
المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
ــزكاة مــن  ــاء ال ن وع ــى أن: »يتكــوَّ ــص عل ــذي ن ــخ: 1438/06/01هـــ، ال رقــم: )2082( وتاري
ــك أو  ــن للمال ــاري الدائ ــا: 2- الحســاب الج ــزكاة، ومنه ــف الخاضــع لل كافــة أمــوال المكل
الشــريك أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل«، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، يُضــاف الحســاب الجــاري 
الــذي حــال عليــه الحَــوْل القمــري إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف، وفــي حالــة عــدم التأكــد 
مــن حَــوَلان الحَــوْل القمــري علــى الحســاب، يتــم إضافــة الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك 
مــت المدعيــة الحركــة التفصيليــة  ــره أيهمــا أقــل؛ وحيــث قدَّ أو الشــريك أول العــام أو آخِ
ــل جــاري الشــركاء المعــدل  ــن عــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بتعدي ــي تبيِّ للحســاب الت
فــي الوعــاء الزكــوي كمــا فــي الربــوط الصــادرة علــى المدعيــة للأعــوام مــن 2012م إلــى 
عــى«؛  نــة علــى مَــن ادَّ 2015م، واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البيِّ
مــت المدعيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى البنــد محــل الاعتــراض، رأت الدائــرة  وحيــث قدَّ

قبــول اعتــراض المدعيــة.

القرار: 

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

دة بالسجل التجاري رقم: )...(  أولً: من الناحية الشكلية: قبول دعوى المدعية )...( المقيَّ
شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية )...( بخصوص بند الإيرادات البنكية غير المُصرح عنها للأعوام -1 
من 2012م إلى 2015م.

بند -2  بخصوص  عليها  المدعى  نظر  وجهة   )...( المدعية  بقبول  الخلاف  انتهاء  ثبوت 
مخصص مكافأة نهاية الخدمة لعامَي 2012م و2015م.

رفض اعتراض المدعية )...( بخصوص بند مصاريف المكافآت الزائدة عن نسبة )%5( -3 
من صافي الربح لعام 2012م.

رفض اعتراض المدعية )...( بخصوص بند المكافآت للأعوام من 2013م إلى 2015م.-4 
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رفض اعتراض المدعية )...( بخصوص بند مصاريف التذاكر والسفر والإقامة للأعوام -5 
من 2012م إلى 2015م.

قبول اعتراض المدعية )...(، وإلغاء قرار المدعى عليها بخصوص بند مصاريف الإيجار -6 
لفرع الأحساء لعام 2015م، ورفض اعتراض المدعية بخصوص بند مصاريف التعزية لعام 

2015م.

رفض اعتراض المدعية )...( بخصوص بند مصاريف تكاليف الشركاء وإيجارات سكنهم -7 
الخاص للأعوام من 2012م إلى 2015م.

رفض اعتراض المدعية )...( بخصوص بند فرق مصاريف التأمينات الاجتماعية ورواتب -8 
السكن والمصاريف الدراسية للموظفين من 2012م إلى 2015م.

بمعرفة -9  والمصاريف  الإدارية  المصاريف  بند  بخصوص   )...( المدعية  اعتراض  رفض 
الشركاء للأعوام من 2012م إلى 2015م.

مصاريف 10 - بند  بخصوص  عليها  المدعى  قرار  وإلغاء   )...( المدعية  اعتراض  قبول 
الإكراميات والتبرعات للأعوام من 2012م إلى 2015م، ورفض اعتراض المدعية بخصوص 

بند مصاريف الهدايا والضيافة غير المرتبطة بالنشاط للأعوام من 2012م إلى 2015م.

بند 11 - بخصوص  عليها  المدعى  نظر  وجهة   )...( المدعية  بقبول  الخلاف  انتهاء  ثبوت 
صافي الموجودات الثابتة من الوعاء الزكوي لعامَي 2013م و2014م.

ثبوت انتهاء الخلاف بقبول المدعية )...( وجهة نظر المدعى عليها بخصوص بند عدم 12 -
حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للأعوام من 2012م إلى 2015م.

إلى 13 - 2012م  من  للأعوام  الشركاء  جاري  بند  بخصوص   )...( المدعية  اعتراض  قبول 
2015م.

ا بحق طرفَي الدعوى بتاريخ يوم الأحد: 1441/07/13هـ، وحددت  صدر هذا القرار حضوريًّ
الدعوى  ولطرفَي  القرار؛  نسخة  لتسليم  موعدًا  1441/08/16هـ  الخميس:  يوم  الدائرة 
طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


